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شارك جهاز حماية المنافسة 
الكويتي في ندوة حول «الحياد 
التنافسي»، والتي عقدتها لجنة 
الاقتصاديــة  المتحــدة  الأمم 
والاجتماعيــة لغربــي آســيا 
(ESCWA) بالتعاون مع مؤتمر 
الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
(UNCTAD) ومنظمة التعاون 
 (OECD) الاقتصادي والتنمية
وبحضــور ومشــاركة ممثلي 
بعض أجهزة المنافسة بالدول 
العربية، وخبراء المنافسة من 
مختلف الجهات الدولية المعنية 

بهذا المجال. وفي هذا السياق، أكدت مديرة ادارة 
التحقيقات الاحتكارية والتنافسية العنود الفهد 
في كلمة لها في الجلسة الثالثة بعنوان «مشاركة 
الخبرات الدولية وأفضل الممارسات» أن الحياد 
التنافسي أحد الأركان المهمة في خطط التنمية 
المتتالية التي تتبناها حكومة الكويت في «رؤية 
الكويت ٢٠٣٥»، ومن المؤكد أنه سيكون للجهاز دور 
مهم نحو تحقيق هذا الهدف. واستعرضت تجربة 
الجهاز في موضوع الحياد التنافســي، مشيرة 

إلى التحديات التي واجهها ومن 
ضمنها وجود شركات مملوكة 
للدولة حيث لم تكن لدى الجهاز 
سلطة مخالفة هذه الشركات في 
حال وجود ممارســات ضارة 
بالمنافسة، مبينة أنه تجاوزها 
عبر تعديل تشريعي للقانون 
بصدور القانون رقم ٧٢ لسنة 
٢٠٢٠ في شأن حماية المنافسة 
والذي ألغي بموجبه القانون 
رقــم ١٠ لســنة ٢٠٠٧، وأعطى 
الجهاز صلاحيات أكبر وبسط 
رقابته على الأســواق بشــكل 
أكبر. شارك في الجلسة النقاشية كل من رئيس 
قسم سياسات المنافسة في حماية المستهلك في 
«الأونكتاد» تيريزا موريرا، ومسؤول الشؤون 
الاقتصادية في «الاسكوا» ناتالي خالد، وخبير 
المنافسة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
وتر ميستر، وكبير خبراء في منطقة التعاون 
الاقتصــادي والتنميــة فيديريــكا مايورانــو، 
واختصاصي اقتصادي في الهيئة العامة للمنافسة 

في المملكة العربية السعودية محمد المزيد.

العملات الرقمية بالكويت.. بين التجريم وتهم غسيل الأموال
علي إبراهيم

عقدت جمعية المحامين الكويتية 
أول من امس حلقة نقاشية حول 
مســتقبل الاســتثمار في ســوق 
العمــلات الرقميــة، حيث تحدث 
خلالها أخصائي الأمن السيبراني 
ناصــر المطيري، والمســتثمر في 
العملات الرقمية محمد الأســتاذ، 
ومحلــل أســواق المــال عبــداالله 

العوهلي.
وقد شــهدت الحلقة نقاشــات 
قانونيــة حــول اعتبــار تــداول 
العملات الرقمية جريمة، وطرحت 
خلالها فكــرة أن تعدين العملات 
الرقمية يشكل جريمة إصدار عملة، 
خصوصا أن إصدار العملات هو 
امتياز محصور على الدولة ممثلة 
في بنك الكويت المركزي، وبالتالي 
أي شــخص يصدر عملة يعاقب 
بالعقوبة المقررة في قانون الجزاء 
بتزييــف العملة، مــا فتح نقاش 
بالتبعيــة حول اعتبار «العملات 
الرقمية» عملات بالمفهوم المتعارف 

عليه.. وفيما يلي التفاصيل:
في البدايــة، أكد المحامي علي 
العريان،أن الكويت لا يوجد فيها أي 
قانون ينظم العملات الافتراضية 
حتى الآن، كما لا توجد جهة رقابية 
مختصة بالرقابة عليها، وبالتالي 
العــام باعتبارهــا  الاختصــاص 
تــداولات تجارية يكــون لوزارة 
التجارة، ولكن قرار هيئة أسواق 
المال الذي صدر في أبريل الماضي 
بسط رقابة الهيئة بنطاق واسع 
على المشتقات المالية و«الأوبشن».

ويــرى العريان مــن منظوره 
أن النص الوارد في قانون البنك 
المركــزي لا يســعف فــي تجريم 
التعديــن، لافتا فــي الوقت ذاته 
إلى أن مســألة أخرى طرحت بأن 
مجرد تداول العملات الافتراضية 

هي عملية غسل أموال، وهو كلام 
غير صحيح إذ لابد أن تتوافر أركان 
جريمة غسيل الأموال، وشدد على 
ضــرورة تطوير جهــات الخبرة 
وجهــات التحقيــق عبــر دورات 
متخصصة في المجال المالي ليكون 
لديهم اطلاع في هذا المجال للفصل 

والتحقيق فيه.
وتحدث عن تعريفات المشتقات 
والأوراق المالية و«الأوبشن»، مبينا 
أنها إذا ارتبطت بورقة مالية فتعد 
بالتبعية «ورقــة مالية» تخضع 
لرقابة هيئة أسواق المال والعكس 
صحيح، فــإذا لم ينطبــق عليها 
الارتباط فلا تخضع لرقابة الهيئة.
واســتعرض العريان مسيرة 
«أسواق المال» مع الشركات التي 
لديها منصات تداول، مبينا أنه في 
وقت مبكر كانت هناك آراء مختلفة 
حول ســلطة الهيئة فــي الرقابة 
على نشــاط المنصات، وفوجئنا 
بإحالة العديد من الشــركات إلى 
النيابة بتهمة مزاولة نشــاط من 

دون ترخيص.
سوق العملات الرقمية

من جهته، يرى أخصائي الأمن 
الســيبراني ناصــر المطيــري أن 
هناك سوء فهم للعملات الرقمية، 
فمصطلح العمــلات خاطئ، فهي 
بالأصل مشــاريع صــدرت لتحل 
مشكلة بعينها، مستشهدا بعملة الـ 
«بيتكوين» التي أنشئت كمشروع 
تحوط من المستقبل مثل الذهب، 
لافتا إلى أن الســوق حاليا يضم 
أكثــر من ٨ آلاف مشــروع متوفر 

للاستثمار فيه.
وأكد على أن الاستثمار في سوق 
العمــلات الرقمية يحمل خطورة، 
ولذلك من الأفضل دراسة المشروع 
الــذي ســتدخل للاســتثمار فيه 
ومعرفة ماهيته، لافتا إلى أن السوق 

حاليا ناشئ والدخول فيه من جميع 
أنحاء العالم أمر سلبي، ولابد أن 
يحدث تصحيح كبير ليهبط ويبقى 
أقوى المشاريع وأضمنها ليصبح 

حينها الاستثمار آمن.
وذكــر أن البيتكويــن تعالج 
بعض الإشكاليات في الذهب مثل 
التخزين والنقــل والأمان، لتأتي 
البتكوين وتلبي الحاجة إلى شيء 
آمن وســهل تحويله إلــى كاش، 

وكذلــك تحويله إلى أي شــخص 
بالعالم، متطرقا إلى أحد عناصر 
قوته عبر تحديد أن يكون عددها 
ثابتا لا يتغيــر ولا يزيد وهو ٢١ 

مليون عملة.
وتوقــع أن عمليــات التعدين 
ستصل إلى مستوى الـ ٢١ مليون 
بيتكويــن في عام ٢١٠٠، مبينا أن 
قيمته ستزيد مع الزمن لأن العدد 
محدود، وكذلك ســتزيد صعوبة 

اكتشافها وهو ما سيساهم في رفع 
قيمتها أيضا، لافتا في الوقت ذاته 
إلى أنه في المستقبل حين يصبح 
استخدام البتكوين عالميا، ستتشابه 
حركة تداولاته مع حركة للذهب.

العرض والطلب

بدوره، تحدث محلل أســواق 
المــال عبــداالله العوهلي عن مبدأ 
العــرض والطلــب وتأثيره على 

الأســعار فــي كل نواحي الحياة، 
مؤكدا على أن كل شيء يتم تقييمه 
وفقا لمبادئ العرض والطلب والتي 
تشكل القيمة الحقيقية، مبينا أن 
هناك سوء فهم في شأن أن العملة 
تتحــرك بناء على التحليل الفني 
وهــو أمــر خاطــئ، خصوصا أن 
التحليل الفني هو دراسة العرض 
والطلــب والأســعار خــلال فترة 
التداول وعمليات الشــراء القوي 
والدعــم والبيع والمقاومة فيحدد 
المســار إلى أين يتجــه، مؤكدا أن 
التحليــل الفني لا يحــرك العملة 

العرض والطلب هو المحرك.
وشــرح العوهلــي الفرق بين 
سلوك المستثمر والمضارب لجهة 
بناء المراكز وجني الأرباح، لافتا إلى 
أنه من الأفضل للمستثمر في سوق 
العملات هو الدخول بعد التصحيح 
بنزول الأســعار بمعدلات ٥٠ إلى 
٦٠٪، مبينا في الوقت ذاته أن نسبة 
المخاطرة في سوق العملات عالية، 
وأن البيتكوين أثر على السوق، 
فالسوق كل حجمه ٢٫٤ تريليون 
دولار ٤٠٪ منها للبيتكوين، وبذلك 

يكون مؤثرا على السوق ككل.
منصات العملات الرقمية

من جانبه، قال المســتثمر في 
العملات الرقمية محمد الأســتاذ 
إن جائحــة كورونــا أثــرت على 
كل مناحــي الحياة، ولكن لابد أن 
ننظر إلــى أكثر القطاعــات التي 
اســتفادت من الإغلاقات، ســنجد 
ان التكنولوجيا شــهدت معدلات 
نمو عالية، والجائحة أثرت على 

العملات الرقمية إيجابا.
وذكر أن سوق العملات الرقمية 
مشكلته الأساسية في جميع دول 
العالم هي القانون والذي سيكون 
معقــد جــدا لأن الســوق مرتبط 
بجانب مالي وتكنولوجي، بالإضافة 

إلى بعض الأبعاد السياسية، وهو 
مــا لن يمكن من إصــدار القانون 
الذي ينظم هذا السوق مرة واحدة، 
ولكن السوق منظم تكنولوجيا.

وذكر أن سوق العملات الرقمية 
منظمــة وفقــا لنشــاطات أغلبها 
مرتبطــة بالتكنولوجيا وتحديدا 
الـ «بلوكتشين»، وهي التكنولوجيا 
التي تقوم عليها العملات الرقمية 
ومكونة من ٧ طبقات، وتســجل 
عليهــا جميع البيانات بصورة لا 
يمكن تغييرها ما يعطي فيه ثقة.
ولفــت إلــى أن عــدد منصات 
التداول كبير ويوجد بينها الموثوق، 
وأخرى عبــارة عن عملية نصب 
واحتيال بطريقة تكنولوجية، لافتا 
إلــى أن هناك نحو ٥ منصات في 
العالــم محترمة، وهناك منصات 
أنشطتها مرتبطة بقوانين بعض 
الدول فتعمل بها ولا تعمل بدولة 

أخرى.
وحول مأمونية البلوك تشين 
من عدمه، أشــار الأستاذ إلى أنه 
آمن ولكن دائمــا هناك «النصاب 
الشاطر» والذي يكون أذكى وأسرع 
من القانون، مقارنا بين عملية تتبع 
سرقة نحو ٤٠٠ مليون دولار ورقيا 
وإلكترونيــا، مشــيرا إلى أنه في 
الحالة الأولى هناك أموال حتى الآن 
لا نعرف مكانها، ولكن مع الثانية 
حين حدثت عمليــة بذلك الحجم 
خــلال دقائــق تم تحديــد مصدر 
الاختراق وتجميد عمليات النقل 
والمحافظ إلى أن أعلن الشخص عن 
نفسه، فصحيح أن التكنولوجيا 
يمكن أن تخترق ولكنك تستطيع 
أن تلاحقها، مشيرا في الوقت ذاته 
إلى أن سحب الأموال من المنصات 
متــاح وبآليات مختلفة، مشــيرا 
فــي الوقت ذاته إلــى أن المجتمع 
الكويتي من أذكى المجتمعات في 

مجال الاستثمار.

خلال ندوة عقدتها جمعية المحامين حول مستقبل الاستثماري بسوق العملات الرقمية بمشاركة عدد من الخبراء

(متين غوزال) علي العريان وناصر المطيري ومحمد الأستاذ وعبداالله العوهلي خلال الحلقة النقاشية 

«الوطني» يتضامن لمناهضة العنف ضد المرأة«بيتك» اختتم «كوني واعية» للتوعية بسرطان الثدي

«حماية المنافسة» شارك بجلسة حوارية
في مؤتمر«الأونكتاد» حول «الحياد التنافسي»

عمومية «شمال 
الزور» تقر توزيع 

أرباح مرحلية
أقرت عمومية شــركة 
شمال الزور الأولى للطاقة 
والمياه توصية مجلس الإدارة 
بتوزيع أرباح نقدية مرحلية 
عن فترة التســعة أشــهر 
المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١.
وقالت الشركة في بيان 
على موقع البورصة أمس، إن 
العمومية وافقت على توصية 
المجلس بتوزيع أرباح نقدية 
عن الفترة بنســبة ٩٪ من 
رأس المــال بواقع ٩ فلوس 
للسهم، بقيمة إجمالية تبلغ 

٩٫٩ ملايين دينار.
وأوضحــت أن الأرباح 
تستحق للمساهمين المقيدين 
في سجلات الشركة كما في 
بتاريخ ١٣  يوم الاستحقاق 
ديسمبر ٢٠٢١، على أن يتم 
توزيــع الأرباح يوم ١٦ من  

الشهر نفسه.

التضخم بالكويت يرتفع ٣٫١٧٪ في يوليو الماضي
أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، ارتفاع 
معدل التضخم السنوي في الكويت بنسبة ٣٫١٧٪ في شهر يوليو 
الماضي، وذلك على أساس سنوي. وحسب تقرير «الإحصاء» 
الصادر أمس، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) 
إلى ١٢٠٫٣ نقطة في يوليو الماضي، مقابل ١١٦٫٦ نقطة في الشهر 

المناظر من عام ٢٠٢٠. وعلى أســاس شــهري، ارتفع التضخم 
في يوليو الماضي بنسبة ٠٫٢٥٪، بالمقارنة بمستواه في شهر 

يونيو ٢٠٢١ والذي سجل ١٢٠ نقطة.
وســاهم في الارتفاع الســنوي للتضخم، زيادة أسعار ١٠ 

مجموعات على رأسها الترفيه والثقافة بنسبة ٨٫٢٤٪.

التمويــل  بيــت  اختتــم 
الكويتــي (بيتــك)، حملتــه 
المتكاملة للتوعية بســرطان 
الثدي والتي اســتمرت طوال 
شهر أكتوبر تحت شعار «كوني 

واعية».
وجــاءت الحملة التي دأب 
«بيتك» على تنظيمها سنويا، 
انطلاقــا مــن التــزام «بيتك» 
بدوره البارز والرائد في خدمة 
المجتمع والمشاركة في المبادرات 
الصحية، كما تعكس حرصه 
علــى دعم مختلف الأنشــطة 
والفعاليات التي تنشر الوعي 

الصحي بين أفراد المجتمع.
واســتهدفت الحملة، التي 
جاءت تزامنا مع شهر أكتوبر 
العالمــي للتوعيــة بســرطان 

أضاء بنك الكويت الوطني 
مقره الرئيسي باللون البرتقالي 
تضامنــا مع حملة الـ ١٦ يوما 
لمناهضــة العنف ضــد المرأة، 
وذلك في إطار جهوده لتحقيق 
أهداف التنمية المستدامة والتي 
تعتبر المرأة وتمكينها أحد أبرز 

دعائمها.
وتأتي هذه المبادرة في إطار 
مشاركة بنك الكويت الوطني 
في حملــة الأمم المتحدة التي 
تقودهــا في الكويــت جمعية 
للتنميــة  سوروبتمســت 
المجتمعيــة بدعم مــن الأمانة 
الأعلــى  للمجلــس  العامــة 
للتخطيط والتنمية، لإضاءة 
مبنــى بنك الكويــت الوطني 
باعتباره أحــد معالم الكويت 
لمدة ١٦ يوما بهدف زيادة الوعي 
بخطورة العنــف المبني على 
النوع الاجتماعي، لاســيما أن 
بنــك الكويت الوطني كان من 
أولى الجهــات الكويتية التي 
وقعــت علــى مبــادئ تمكين 
المرأة (WEPS) في موقع الأمم 

المتحدة.
والجدير بالذكر أن الجمعية 
العامة لــلأمم المتحدة حددت 
يوم ٢٥ نوفمبر «اليوم العالمي 
للقضاء على العنف ضد المرأة» 
و١٦ يوما لمناهضة العنف ضد 
المرأة هي حملة عالمية أطلقتها 
الأمم المتحــدة عام ١٩٩١ بهدف 
مناهضة جميع أشكال العنف 
الموجه ضد النساء والفتيات 
حول العالم، وتنتهي الحملة 
يــوم ١٠ ديســمبر وهــو يوم 
واللــون  الإنســان  حقــوق 

العامــة وإدارة الفعاليات في 
«بيتــك»  مــريم أبــا الخيــل، 
إن «بيتــك» نظــم العديد من 
الفعاليات والأنشطة التوعوية 
ضمن حملة «كونــي واعية» 
المتكاملة للتوعية بســرطان 
الثدي. وأضافــت ان «بيتك» 
ســخر قنواتــه على وســائل 
التواصــل الاجتماعي لنشــر 
الوعــي مــن خــلال رســائل 
وڤيديوهات توعوية، ورسائل 
إعلامية وإعلانية ومسابقات 
وفعاليات وحملات ولقاءات، 
ونــدوات مختلفة ضمن إطار 
الحملــة، وكذلــك التنســيق 
والتعاون مع أطباء وطبيبات 
خبــرة  ذوي  متخصصــين 
للحديث عــن الأمور المتعلقة 

بالكشــف المبكر عن سرطان 
الثــدي، بالإضافة إلى شــرح 
طــرق وأســاليب الوقاية من 
سرطان الثدي. تجدر الإشارة 
إلى أن لدى «بيتك» سجلا حافلا 
في مجال دعم القطاع الصحي 
الذي يأتي ضمن أولوياته في 
اســتراتيجيته للمســؤولية 
الاجتماعية، وهو ما ينعكس 
فــي رعايته ودعمه المســتمر 
للفعاليات والمبادرات في المجال 
الصحي مثل فعاليات التوعية 
بأمراض الســكري، بالإضافة 
إلى تنظيم سلسلة دورات في 
الإســعافات الأولية والتبرع 
بالــدم ورعايــة العديــد مــن 
الندوات والحملات التوعوية 

للوقاية من أمراض متعددة.

٢٥ نوفمبــر إلى ١٠ ديســمبر 
أي مــن اليوم العالمــي لإنهاء 
العنــف ضد المرأة حتى اليوم 
العالمي لحقوق الإنسان، وذلك 
في خطوة تؤكد حرصه على 
دعم المرأة في جميع المجالات، 
لاســيما في الجهــود من أجل 

تحقيق الأمن والأمان لها.
كما تعتبر حملة مناهضة 
العنــف ضــد المرأة مناســبة 
للوقوف على إنجازات الكويت 
في هذا النطاق، ولعل أبرزها 
قانــون الحمايــة مــن العنف 
الأســري والمضــي قدمــا من 
أجل تحقيــق الهدف الخامس 
من أهداف التنمية المســتدامة 
والتي هي جــزء لا يتجزأ من 
خطة التنمية الوطنية ورؤية 

الكويت ٢٠٣٥.

عبر إضاءة مبناه باللون البرتقاليحملة متكاملة بما تضمنته من فعاليات ومسابقات وندوات توعوية

مريم أبا الخيل

العنود الفهد

الثدي، رفع نسبة الوعي إزاء 
مرض ســرطان الثدي وحث 
السيدات على ضرورة الفحص 

المبكر.
وقالــت منســق العلاقات 

المخصــص للحملة هو اللون 
البرتقالي تعبيرا عن الأمل في 
الوصول إلى مستقبل مشرق 
خال مــن العنف. وقد اتخذت 
الحملة لهذا العام شعار «لون 
العالم برتقاليا: فلننه العنف 

ضد المرأة الآن».
وتأتي هذه المناسبة لتقف 
على مــا يمثله بنــك الكويت 
الوطني في التنمية المستدامة 
خاصــة تمكين المرأة. ويشــار 
إلى أن بنــك الكويت الوطني 
يواصل جهوده الحثيثة نحو 
الاســتدامة علــى كافــة صعد 
أعماله وخدماته ومسؤولياته 
الاجتماعية والاقتصادية. وقد 
كان ســباقا بالتزامــه بإعداد 
تقارير الاستدامة، كما أنه قام 
بربط أولياته الاســتراتيجية 

بالأهــداف الأمميــة للتنميــة 
الوطنية  المستدامة وبالخطة 
العالمية  للتنميــة والمعاييــر 
لإعــداد التقارير بهدف قياس 
تطــوره ومقارنتــه بالأهداف 

الموضوعة.
وقــد نجــح بنــك الكويت 
الوطني في السنوات الماضية 
في تحقيق نتائج فعالة فيما 
يتعلق بجهوده تجاه تحقيق 
الاستدامة في العديد من المجالات 
شملت أصحاب المصالح وخدمة 
العملاء والأعمــال والحوكمة 
البشــرية  المــوارد  وتطويــر 
والمساهمة الاجتماعية والتنمية 

الاقتصادية والبيئة.
وتجدر الإشارة إلى أن مبنى 
بنك الكويت الوطني سيضيء 
باللون البرتقالــي من تاريخ 

المستشار الكويتي

الحكومة الجديدة 
تحتاج كفاءات وطنية

Abumishari١@yahoo.com
د.عبداالله فهد العبدالجادر

مستشار تطوير إداري وموارد بشرية

اختيار وزراء للحكومة الكويتية وهذي الرابعة وإن شاء االله 
يكون الاختيار افضل من الحكومات السابقة وذلك لأن بلدنا 
الحبيب الكويت تستاهل من يديرها من الكفاءات الوطنية التي 
تراعي مصلحة الوطن والمواطنين بشكل عام وألا تظهر بإدارتهم 
مخالفات وإهمال وفساد وتنفيع حزبهم ومجموعتهم وأقربائهم.

وأن يكون الوزراء الذين تم اختيارهم لديهم المؤهل والخبرة 
ذات العلاقة باختصاصات وأعمال الوزارة وأن تكون ملفاتهم 
وسيرتهم الشخصية نظيفة وتخاف االله ونرى منهم كل خير 
وتقدم وتطور في بلدنا الحبيب الكويت وتحل جميع مشاكل 

وهموم الشعب الكويتي.
والحــين بعد المقدمة اللي قلتها يــا ريت توضح الحكومة 
الرابعة برنامج عملها بشــكل واضح وصريح بحيث يتضمن 
أمورا ومهام تأخرت وتأجلت في برامجها الســابقة التي تهم 
الوطن والمواطن وتكون لها أولوية في الاعتماد والتطبيق خلال 
فترة عملها وتثبت للشعب الكويتي أنها جادة وتضع مصلحة 

الوطن والمواطن أمامها وعلى سبيل المثال:
٭ القضاء على الفساد أو على الأقل السيطرة عليه قبل حصوله 
وتنفيذ الأحكام على المفسدين وتحصيل المبالغ التي استولوا 

عليها سواء الموجودون داخل الكويت أو خارجها.
٭ الإسراع والاهتمام باعتماد وتطبيق الإصلاح الاقتصادي 
وإيجاد مصادر دخل بديلة لحل مشكلة العجز والاعتماد على 
مصدر إيراد واحد وهو النفط وكذلك المشاركة مع القطاع الخاص.

٭ إعادة هيكلة الجهاز الحكومي بحيث يحقق دمج وإلغاء بعض 

الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية وتقليص تضخم الجهاز 
الحكومي وحل مشكلة تداخل وازدواجية الاختصاصات بينها.
٭ تحقيق عدالة الرواتب بين الجهات الحكومية ذات الميزانية 
الملحقة والمستقلة بحيث تضمن ان الخريج الكويتي يتقاضى 
راتبا موحدا مثل باقــي الخريجين لنفس المؤهل والتخصص 
والوظيفة وهذا يتحقق عن طريق البديل الاستراتيجي لسياسة 

الرواتب الجديد.
٭ تشجيع ودعم الخريجين الكويتيين للعمل في القطاع الخاص 
عن طريق ضمان الأمن والاستقرار لهم من دعم مالي وتدريب 
وتأهيل لمهارات تطور من أدائهم ومزايا يمنحها القطاع الخاص 

من تأمين صحي وتذاكر سفر وبونص.
٭ حل مشكلة مخرجات التعليم التي لا تلائم احتياجات سوق 
العمل بإلغاء التخصصات الدراسية من جامعة الكويت والهيئة 
العام للتعليم التطبيقي والتدريب وابتعاثهم بتخصصات مطلوبة 
في السوق العمل لأنه الى الآن هذي التخصصات غير المطلوبة 
موجودة وهذا يزيد عدد الخريجين الكويتيين الذين ســوف 

يصادفون مشكلة في التوظيف.
وأخيرا أقترح على رئيس الوزراء استحداث وزارة جديدة 
لا تكلف ميزانية إضافيــة لأن اختصاصاتها وعملها موجود 
حاليا وهي جمع هيئة القــوى العاملة وديوان الخدمة المدنية 
والمجلس الأعلى للتخطيط تحتها باسم وزارة الموارد البشرية 
والتخطيط وهذي موجودة في المملكة العربية السعودية ودولة 

الإمارات العربية.

الحوسبة السحابية.. 
ولغط بيانات الكويت

تراخيص.. وتحكيم

تحدث الأستاذ عن قضية حساسية 
البيانات، واستشهد فيها باللغط الأخير 
الذي دار حول أن هناك بيانات كويتية 
تخزن في دولــة أخرى، وما تبعها من 
تعليقات نيابيــة حكومية وصولا إلى 
الإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن 
تجاه من صرح عنها، مشيرا إلى أنه حين 
نقول ان البيانات مخزنة في مكان بعينه 
فهو كلام غير دقيق، إذ إن البيانات لا 
تخزن في دولة فهناك الحوسبة السحابية 

التي تعتبر شيئا لامركزيا.

أشار العريان إلى المخالفة القانونية بشأن مزاولة نشاط 
دون ترخيص حال تداول العملات الرقمية عبر المنصات، 
حيث حكمت المحكمة بإدانة بعض الشركات بتهمة ممارسة 
نشاط دون ترخيص، مبينا أن المطلوب ترخيص وسيط 
أوراق مالية غير مســجل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه 
لم يرصد حتى الآن صدور أحكام فيما يتعلق بالعملات 
الافتراضية. وتطرق العريان إلى بعض الشروط التي تضعها 
منصات التداول بشأن التحكيم، والذي تحدد مكان النزاع 
ما قد يعد نوعا من المصاعب أمام المســتثمر، خصوصا 
أن هذه الشركات قد لا يكون لها أي وجود في الكويت، 
فكثير من المنصات تؤسس في دول تختار بعناية بحيث 
تكون الرقابة فيها شبه معدومة وقوانين رديئة وضعيفة 

وكثير من تلك الدول تصنف كعالية المخاطر.


